
 الرباط – تصاعـــد الجدل خلال اليومين 
الماضيين في المغرب حول التعديلات التي 
تم التوافـــق بين وزارة الداخلية والأحزاب 
القانـــون  علـــى  لإدخالهـــا  السياســـية 

الانتخابي في البلاد.
وأثار الاتفاق على إلغاء لائحة الشباب 
فـــي انتخابـــات 2021 التـــي تضـــم ثلاثين 
مقعدا في مجلس النـــواب (الغرفة الأولى 

للبرلمان) حفيظة شبيبات الأحزاب.
والعامون  الوطنيـــون  الكتاب  وأجمع 
للشـــباب الحزبي وممثلوه علـــى ضرورة 
الإبقـــاء علـــى اللائحة الوطنية للشـــباب، 
وذلك في مواجهة بعض الأصوات المطالبة 
بالتراجع عن الجزء المخصص للشباب في 
الدائـــرة الوطنية للانتخابات التشـــريعية 

المقبلة.
الشـــبيبة  منظمـــة  مـــن  كل  وشـــددت 
الاشـــتراكية،  والشـــبيبة  الاســـتقلالية، 
والفيدرالية  والتنميـــة،  العدالة  وشـــبيبة 
والشـــبيبة  التجمعية،  للشـــبيبة  الوطنية 
الحركية  الشـــبيبة  ومنظمـــة  الاتحاديـــة، 
ومنظمة الشبيبة الدستورية، على ضرورة 
اعتماد اللائحـــة الوطنية المخصصة لفئة 

الشباب.
وقـــال الباحث في العلوم السياســـية 
رشـــيد لزرق، إنه ”وفق نظـــرة إحصائية، 
يظهر أن اللائحة الوطنية للشباب لم توفر 
لنـــا نخبة قـــادرة على القيادة بـــل أفرزت 
شـــبيبات حزبية بعقلية شيوخ، حيث أنه 
باعتراضهـــم على إلغـــاء اللائحة الوطنية 
فهم يمثلـــون مقاومة لإســـقاط الامتيازات 

التي يستفيدون منها“.
واعتبر بـــلاغ الشـــبيبات أن ”اعتماد 
اللائحة الوطنية المخصصة لفئة الشباب، 
كإجراء تشـــجيعي وتحفيـــزي، قد تم على 
أرضيـــة التوافق كآليـــة للتمييز الإيجابي 
لتعزيـــز حضور صوت الشـــباب وقضاياه 
وهمومـــه وتصوراتـــه وطموحاته للوطن 
ومســـتقبله من داخـــل المؤسســـات، على 
عكس ما ترمي إليه اليوم بعض محاولات 
التضييـــق علـــى حضـــور الشـــباب فـــي 

المؤسسات العمومية المنتخبة“.
وكان عبداللطيـــف وهبي الأمين العام 
لحـــزب الأصالة والمعاصرة، قد أكد موافقة 
وزارة الداخليـــة على مقتـــرح إلغاء لائحة 
الشباب في الانتخابات التشريعية المقبلة، 

فيمـــا أكدت مصـــادر من أحـــزاب الأغلبية 
والمعارضـــة أن لائحـــة الشـــباب ســـيبقى 
معمـــولا بها إلى جانـــب اللائحة الوطنية 
للنســـاء، وســـيتم الاتفـــاق علـــى تغييـــر 

صيغتها فقط.
وقال وهبي فـــي تصريحات صحافية، 
إن وزارة الداخليـــة وافقـــت علـــى المقترح 
الذي دافع عنه حـــزب الأصالة والمعاصرة 
بخصوص إلغاء لائحة الشـــباب، وإضافة 
المقاعـــد الثلاثـــين المخصصـــة لهـــا إلـــى 
اللائحة الوطنية للنساء، التي سيُخصص 
لها تسعون مقعدا عوضا عن ستين حاليا.

ونفـــت مصادر من الأغلبيـــة البرلمانية 
لـ“العرب“، أي نية لإلغاء لائحة الشباب في 
الانتخابات التشريعية المقبلة، مشيرة إلى 
أن الأمناء العامين للأحزاب السياســـية لم 
يتفقوا على هـــذا الموضوع مع عبدالوافي 

لفتيت وزير الداخلية.

وأضافـــت أن ”التوجـــه الـــذي تذهب 
إليـــه الأحزاب يصب في إدخـــال تغييرات 
شـــكلية موضوعيـــة علـــى اللائحـــة دون 
المساس بوجودها، وذلك للاستجابة لكافة 
اللائحة  حـــول  والمناقشـــات  الطروحـــات 
ومـــدى توافقها مـــع الســـلوك الانتخابي 

والمعايير الديمقراطية“.
وهاجـــم الشـــباب الحزبـــي الأصوات 
الوطنيـــة  اللائحـــة  بحـــذف  المطالبـــة 
للشـــباب بمســـوغات وصفوها فـــي بيان 
بـ“النكوصية“ ومحاولة ”تحريف النقاش“ 
وتشـــتيت انتباه الرأي العـــام عن أولوية 
التـــداول فـــي الســـبل الحقيقيـــة لتعزيز 
ضمانات انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

ويستحضر المدافعون عن إلغاء لائحة 
الشباب قرارا سابقا للمجلس الدستوري، 
الـــذي اعتبر أن اللائحة الوطنية للشـــباب 
والنســـاء هي مجرد تدبير مؤقت لتشجيع 
فئات معينة على دخول المعترك السياسي 
والبرلماني، وتمكينها من التمرس بالحياة 
البرلمانيـــة قصـــد تنميـــة قدراتهـــا علـــى 
الانخراط بنجـــاح في النظـــام الانتخابي 

العام.

 طرابلس – لا تـــزال أزمة الخبز تُراوح 
مكانها فـــي ليبيا وســـط تنامي مخاوف 
حكومـــة الوفـــاق، واجهـــة الإســـلاميين، 
برئاسة فايز السراج من دخول البلاد في 

متاهات أزمة غذائية.
وتجلت هـــذه المخـــاوف بوضوح في 
رسالة وجهها السراج الأحد، إلى محافظ 
مصـــرف ليبيا المركـــزي الصديق الكبير، 
أكد فيها أن ”نفـــاد مخزون الدقيق يعني 
دخـــول البلاد فـــي أزمة غذائية، ســـببها 
عدم تقدير المركزي للأولويات والحاجات 
مقابـــل اعتمادات ضخمة تصرف لســـلع 

غير مهمة“. 
وخاطـــب الســـراج الكبيـــر بالقـــول 
”مخزون الدقيق على وشـــك الانتهاء وإذا 
لم تمنـــح اعتمـــادات للغرض ســـنتدخل 
برصيـــد الدولة لدى المصـــرف الخارجي 

حفاظا على السلم الاجتماعي“. 
ويـــرى ناشـــطون محليون أن فســـاد 
حكومة الســـراج يقـــف وراء أزمة الخبز 
التـــي باتـــت تهـــدد بانفجـــار اجتماعي 
فـــي البلـــد الغنـــي بالنفـــط، وأن عجزها 
علـــى مراقبة الأســـعار وتغليبها مصالح 
النافذيـــن،  والمحتكريـــن  السماســـرة 
يضعانهـــا أمـــام تحدّ كبير، مـــا يزيد من 

حالة الاحتقان التي تعرفها البلاد. 

وأعلنـــت نقابة الخبازيـــن وأصحاب 
المخابـــز في طرابلس أول أمس الســـبت، 
إغلاق المخابـــز وتوقفها عـــن العمل إلى 
حين إيجاد الحلول المناسبة وذلك بسبب 
ارتفـــاع أســـعار مكونات الخبـــز وغلاء 
المواد الداخلـــة في صناعة الرغيف حيث 

باتت لا تغطي تكلفة الإنتاج.
وقالـــت النقابـــة إن جهـــاز الحـــرس 
البلـــدي طالـــب المخابز بـــأن تبيع الخبز 
بسعرها الســـابق ”أربعة أرغفة بدينار“ 
أو إغلاق المخبز، وأضافت أنه تم القبض 
على البعـــض من أصحـــاب المخابز بعد 
أن رفضـــوا البيـــع بهذا الســـعر لارتفاع 

أسعار قنطار الدقيق إلى 210 بعد تعديل 
الصـــرف، إضافة إلى المـــواد الداخلة في 

تصنيع الخبز.
ومن جانبه، قال جهاز الحرس البلدي 
إنـــه ”بنـــاء علـــى قـــرار وزارة الاقتصاد 
بخصوص أســـعار رغيف الخبز ووزنه لا 
تزال الدوريات مســـتمرة في تطبيق هذا 
القرار،  ونأســـف من قرار بعض أصحاب 
المخابـــز بخصـــوص إغـــلاق مخابزهـــم 
والدخـــول في عصيان ممـــا يترتب عليه 
ضـــرر بالمواطن“، مؤكـــدا غرامـــة مالية 
قيمتهـــا 1500 دينـــار علـــى المخابز التي 

قامت برفع السعر.
وبـــين مديـــر إدارة العلاقـــات العامة 
والإعـــلام بجهـــاز الحـــرس البلـــدي في 
طرابلس الرائد يوســـف القيلوشـــي، إنه 
بعد ارتفاع ســـعر الخبز بالمخابز، عقدت 
سلسلة من الاجتماعات، وآخرها اجتماع 
مســـؤولي مركـــز الرقابـــة علـــى الأغذية 
والحرس  والأعـــلاف  المطاحـــن  وشـــركة 
البلدي ونقابة الخبازين، وأنه تم الاتفاق 
على عودة ســـعر رغيف الخبز إلى ما كان 
عليه، وتم الإيعاز من قبل مدير فرع جهاز 
الحـــرس البلـــدي طرابلس علـــى جميع 
المراكز والوحدات والنقاط التابعة للفرع 
بالتفتيش على جميـــع المخابز، ومخالفة 
مـــن يخالف القـــرار، لافتا إلـــى أن الفرق 
شـــرعت بالحملة فورا ومن خلال الجولة 
تم قفل عـــدد من المخالفين وعودة ســـعر 

الأرغفة بما كانت عليه. 
وأوضـــح نقيـــب الخبازيـــن ســـعيد 
أبوخريـــص أن المطاحـــن رفعت أســـعار 
الدقيق لتصـــل إلى 210 دنانيـــر للقنطار 

الواحـــد، أي ما يعـــادل 47 دولارا تقريبا، 
بعـــد ما كان يباع بــــ155 دينارا، أي نحو 
35 دولارا للقنطار الواحد، مشيرا إلى أن 
”جميع الأصناف المتعلقة بصناعة الخبز 

ارتفعت أســـعارها، لاســـيما الزيت وملح 
الطعام والخميرة“.

وقبل ذلـــك، حذر أبوخريـــص من أن 
هنـــاك نقصا فـــي طحين المخابز وســـط 
مؤشرات على نفاد المخزون الإستراتيجي 
لـــدى حكومة الوفـــاق، وأن ما لدى بعض 
المخابـــز يكفـــي لأيـــام قليلة مـــا يقتضي 

تدخلا حكوميا.
كمـــا أهـــاب رئيـــس الاتحـــاد الليبي 
لجمعيـــات حمايـــة المســـتهلك محمـــود 
غميـــض بكافة أجهـــزة الدولـــة، التحرك 
لا  والمســـتهلك  المواطـــن  ”لأن  الســـريع 
محملا إياها  يتحمـــلان إغلاق المخابـــز“ 
مســـؤولية رفـــع ســـعر الـــدولار نتيجة 

الإصلاحات الاقتصادية.
وكانـــت المطاحـــن قد رفعت أســـعار 
الدقيق لتصـــل إلى 210 دنانيـــر للقنطار 
الواحـــد، أي ما يعـــادل 47 دولارا تقريبا، 
بعـــد ما كان يباع بــــ155 دينارا، أي نحو 
35 دولارا للقنطـــار الواحد، كنتيجة لقرار 
توحيد ســـعر الصرف ورفع سعر الدولار 
مقارنـــة بالدينار منذ الثالث من يناير من 
1.40 المعتمد رســـميا من المصرف المركزي 

إلى 4.46 دينار للدولار الواحد.
وقـــال الخبير الاقتصادي ومؤســـس 
ســـوق الأوراق الماليـــة الليبي ســـليمان 
الشـــحومي ”إن تعديـــل ســـعر الصـــرف 
يجب ألا يكون الهدف، بل إحدى الوسائل 
المتزامنـــة لضمـــان تحقيـــق الاســـتقرار 

والعدالـــة والحفاظ على الفئات الضعيفة 
بالمجتمع وتمكينهم مـــن مجابهة ارتفاع 
الأســـعار خصوصا بالســـلع الأساسية“ 
مضيفا أن ”الواقع كشـــف لنا عدم عدالة 
الســـعر الـــذي حـــدده المصـــرف المركزي 
النظـــر  إعـــادة  عليـــه  ســـيكون  والـــذي 
وتخفيضـــه للحدود المقبولـــة مرة أخرى 

قريبا“.
وأدى اعتمـــاد ســـعر الصرف الجديد 
إلـــى احتـــكار مـــادة الدقيـــق مـــن قبـــل 
السماســـرة، وبيعهـــا بأســـعار متفاوتة 
لأصحاب المخابز، الذيـــن رفعوا بدورهم 
من ســـعر الرغيف ما زاد مـــن التضييق 
علـــى الحيـــاة اليومية للمواطـــن الليبي 
الاقتصـــادي  الوضـــع  بســـبب  المنهـــك، 
المتـــردي وانهيـــار منظومـــة الخدمـــات 

الأساسية.
وفـــي محاولـــة لتطويق الأزمـــة، قال 
مديـــر إدارة التجـــارة الداخلية مصطفى 
قدارة إن وزارة الاقتصاد تسعى لاستيراد 
حصـــة من القمح تغطي احتياجات الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري مـــن الدقيق، 
لتحقيـــق الاســـتقرار في أســـعار رغيف 

الخبز.
وقـــال قدارة إن ”الـــوزارة تتابع أزمة 
ارتفاع أســـعار الخبز مع نقابة الخبازين 
ومديري المطاحـــن، الذين أكدوا امتلاكهم 
كميـــات من القمـــح تكفي حتـــى وصول 
الشـــحنات الجديدة إلى مينـــاء الخمس 
خلال هذا الأســـبوع“، مؤكدا تأييد ودعم 
الـــوزارة لهـــم للحصول علـــى اعتمادات 
مـــن  توريداتهـــم  إتمـــام  مـــن  تمكنهـــم 

القمح.
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 الجزائــر – أفـــاد مصدر مـــن فريق دفاع 
المرشـــح الرئاسي الســـابق المسجون علي 
غديـــري الأحـــد، أن محكمـــة الاســـتئناف 
بالعاصمة أجلت النظر في القضية، بسبب 
خطأ في البرمجة، علـــى أن يتم ذلك خلال 
الأســـبوع الجاري، وسط توقعات بالإفراج 
عنـــه، في إطار التوازنات الجديدة في هرم 
الســـلطة الجزائرية، وعـــودة التقارب بين 

أكبر الأجنحة النافذة فيها.
غديـــري،  المتقاعـــد   الجنـــرال  وكان 
قد قـــرر الترشـــح للانتخابات الرئاســـية 
التـــي كانت مبرمجة فـــي أبريل 2019، رغم 
صعوبة المنافسة مع مرشح السلطة آنذاك 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، الـــذي كان ينـــوي 
المرور إلى ولاية رئاســـية خامسة، قبل أن 
يقلب الحراك الشعبي الطاولة على أجندة 
الســـلطة، ويتـــم إلغاء الانتخابـــات، وتتم 

تنحية بوتفليقة.
وكان القضـــاء الجزائـــري قـــد وجـــه 
تهـــم التخابر مع جهـــات أجنبية وإحباط 
معنويـــات الجيش للغديـــري، الذي أحيل 
على الســـجن في 2019، بإيعـــاز من قيادة 
السلطة العســـكرية الفاعلة آنذاك، قبل أن 
تقضي المحكمة العليا بقبول النقض المقدم 

لديها وإسقاط بعض التهم.
وتســـود حالة من التفـــاؤل لدى فريق 
الدفـــاع بالإفـــراج عن موكلهـــم، في ظل ما 
وصفه المحامي فاروق قسنطيني، بـ“عودة 
الميـــاه إلى مجاريهـــا بعد قبـــول المحكمة 
العليـــا النقض المقدم لديهـــا وإعادة طرح 
الملف للنظر فيه، بعد إسقاط بعض التهم“.
وظل المرشح الرئاســـي السابق يمثل 
جناحا عســـكريا تمـــت زحزحته من طرف 
تكتل الرئاسة خلال حقبة الرئيس السابق، 
والمدة التي ســـبقت الانتخابات الرئاسية 

الملغـــاة (أبريل 2019)، ورغـــم نفي الرجل، 
وحتـــى رمز الجنـــاح المذكـــور مدير جهاز 
الاســـتخبارات الســـابق الجنـــرال محمد 
مدين (توفيق) للمســـألة، إلا أن الثقة التي 
كان يحملها ومحيطه المكون من عسكريين، 
أعطى الانطبـــاع حينها بـــأن غديري، هو 
مرشح ما يعرف بـ“الدولة العميقة“ (جهاز 

الاستخبارات المنحل في 2015).
ويبدو أن الإفـــراج المنتظر عن الرجل، 
سيكون حلقة من سلسلة التسوية المتوصل 
إليها في هرم الســـلطة، فبعـــد الإفراج عن 
مدير الاســـتخبارات السابق، وعودة وزير 
الدفاع الأســـبق الجنـــرال خالد نـــزار من 
منفـــاه الاختياري بإســـبانيا إلـــى البلاد، 
وتبرئتهمـــا من تهـــم التخطيـــط والتآمر 
على قيـــادة الجيش ومؤسســـات الدولة، 
إلى جانب كل من سعيد بوتفليقة، ولويزة 
حنون، ســـتتبعه جملة مـــن الإفراجات في 
حق سجناء آخرين، على غرار علي غديري.

وتســـير وتيرة التطورات في المشـــهد 
الجزائري، باتجـــاه طي صفحة التوازنات 
التـــي فرضهـــا القائـــد الســـابق للجيش 
الجنرال الراحل أحمـــد قايد صالح، خلال 
فترة الفراغ المؤسســـاتي في البلاد، والتي 
اتســـمت بحملة تغييرات واسعة وعميقة 
فـــي صفـــوف المؤسســـة خـــلال العامـــين 
الأخيرين، فـــي إطار ما وصـــف بـ“معركة 
تصفية حســـابات غير مسبوقة في تاريخ 

الجيش الجزائري“.
غير أن الرحيل المفاجئ لعراب المرحلة 
المذكـــورة (قايد صالـــح)، مكن مـــن عودة 
الجناح المذكور وإعادة تموقعه في المشهد، 
بعـــد الهجـــوم المضـــاد الـــذي شـــنه على 
المعســـكر الخصم، حيث تمت إقالة وحتى 
ســـجن الأذرع التي كان يعتمد عليها قايد 
صالح، على غرار واســـيني بوعزة، محمد 

بوالزيت، عبدالقادر لشخم وغيرهم.

 تونس – تُســـابق الســـلطات التونسية 
الزمن من أجل اســـتعادة أمـــوال للرئيس 
الراحـــل زيـــن العابديـــن بن علـــي، وهي 
مجمدة في سويسرا، وسط مخاوف بشأن 

انتهاء مدة تجميد هذه الأصول.
وأطلقت برن الأحد إشـــارات إيجابية 
بشـــأن هذه الأموال، من خـــلال إعلانها أن 
”الغالبية الكبرى من أصـــول“ المقربين من 
الرئيس بن علي ستبقى مجمدة حتى بعد 

رفع الحجز الإداري عنها.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة الفيدراليـــة 
السويســـرية الأحد ”هـــذا يعني أنه في 19 
ينايـــر 2021، التجميـــد الذي يســـتند إلى 
المستوى الأول لن يعود قائما، لكن الغالبية 
الكبرى مـــن الأصول ســـتبقى مجمدة في 

إطار إجراءات التعاون القضائي“.
بتغييب  اتهامـــات  الأحـــزاب  وتواجه 
ملـــف الأمـــوال المنهوبـــة، بعـــد أن طغت 
الصراعات على المشـــهد الذي بات يتســـم 

بغياب الاستقرار الحكومي وغيره.
وأعـــاد بيـــان لائتـــلاف مـــن منظمات 
تونســـية نُشـــر في وقـــت متأخـــر من ليل 
الســـبت إلى الواجهة قضية هذه الأموال، 
حيث من المفتـــرض أن تنتهي مدة تجميد 

هـــذه الأصول الثلاثاء، مـــا يمكّن عددا من 
المقربين من بن علي، على غرار زوجته ليلى 
الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي، 

من استعادة هذه الأموال.
وكان ســـعيد قـــد دخل علـــى خط أزمة 
الأمـــوال المنهوبـــة العـــام الماضـــي عندما 
اســـتحدث لجنة توكل إليهـــا مهام متابعة 

ملفـــات هـــذه الأمـــوال وكل التجـــاوزات 
المتعلقة بأملاك المجموعة الوطنية.

والســــبت، جدد ســــعيد التأكيــــد على 
”ضــــرورة التحــــرك بأقصــــى ســــرعة حتى 

لا تنقضــــي الآجــــال وتضيــــع معها حقوق 
الشــــعب“، وذلك خــــلال لقاء لــــه مع رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.

ومــــع تصاعــــد المخــــاوف مــــن انتهاء 
مصــــادرة هــــذه الأمــــوال، تُوجــــه أصابع 
الاتهام إلى الطبقة السياســــية والرؤســــاء 
والحكومــــات التــــي تعاقبت علــــى الحكم، 
خاصة أن أموال بن علي موزعة على العديد 

من الدول على غرار سويسرا ولبنان.
وقـــال خيام الشـــملي، ممثـــل منظمة 
”محامون بلا حـــدود“ في تونس، إن ”ملف 
الأمـــوال المنهوبـــة ملف شـــائك لأن هناك 
محركـــين له، محـــرك دبلوماســـي ومحرك 
قضائـــي. مجمـــوع هـــذه الأموال حســـب 
تقديراتنـــا يبلـــغ ما لا يقل عـــن 9 مليارات 
دولار وهـــو مبلغ خيالي حيث يمثل تقريبا 

ثلثي موازنة تونس العامة“.
تصريـــح  فـــي  الشـــملي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ أن ”في بياننا حملنا مباشـــرة 
رئيـــس الجمهورية المســـؤولية لأنه يمثل 
الدبلوماســـية. للأســـف في فترة الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي أيضا لم يتم 
إيـــلاء هذا الملف الأهمية التي يســـتحقها. 
الثلاثاء عنـــد انتهاء مصادرة هذه الأموال 
لـــن تتمكن ليلى بن علـــي وأقرباء بن علي 
من تســـلمها، لكن نحن ارتأينا دق ناقوس 
الخطر لأن هناك إجراءات يجب اتباعها“.

تتضاعــــــف المخاوف فــــــي ليبيا من 
ــــــز خاصة بعد  اســــــتمرار أزمة الخب
قرار نقابة الخبازين بإغلاق المخابز، 
حيث باتت هذه الأزمة تُنذر بانفجار 
اجتماعي، وذلك فــــــي وقت حذر فيه 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســــــراج 
من نفاد مخزون الدقيق ما ســــــيؤدي 

إلى أزمة غذائية.
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